دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 161
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، وأكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الاشكال على ما افاده الشيخ الأعظم من عدم امكانية الاحتياط بالاتيان بالأكثر والسبب يرجع إلى ان الاحتياط بالاتيان بالأكثر موقوف على الاتيان بالجزء المشكوك بقصد وجهه معي ؛ وبما أنّ قصد الوجه لا يعلم بوجوبه فلا نستطيع أن نأتي به لوجوبه لأنّ الاتيان به لوجوبه إذْ يكون تشريعًا ، فلذا فإذن لنا ولا أتمكن من الاحتياط باتيان الأكثر فلابد أن نأتي بالأقل .

     طيب ؛ قلنا وإنما أفاده الشيخ في هذا الوجه من عدم إمكانية الاحتياط مردود أي أنه يمكن الاحتياط بالاتيان بالعبادة المشكوك أمرها بين الأقل والأكثر الارتباطيين دون إشكال دون يمكننا أن نأتي بهذا دون إشكال حتى مع القول بأنّ قصد الوجه معتبر يمكن أن نأتي بهذه العبادة احتياطًا والسبب في أنّ من قال أنّ قصد الوجه معتبر لا يريد بقوله أنّ قصد الوجه معتبر بالنسبة للأجزاء وإنما يريد بالنسبة للكل المجموع ، والدليل أنه قصد الأجزاء معتبر على وجهها لما أمكن الاحتياط بالإضافة أنه لا دليل ، ما عندنا دليل على أننا لابد أن نأتي بقصد الوجه على هذه الكيفية أي نأتي بكل جزء واجب لوجوبه ما في دليل على هذا ، القول به قول بمسألة لا دليل عليها ، طيب ؛ بل يترقى الشيخ الأخوند في رده على الشيخ الأعظم يقول مش فقط مو دليل عندنا بل أنّ اعتبار أو احتمال دخالة قصد الوجه بهذه الكيفية التي أوردها الشيخ باطل مش فقط لا دليل عليه بل اعتباره بهذه الكيفية باطل لماذا قلنا باطل ؟ واحد : يمكن أن نقول في بطلانه واحد لعدم الدليل عليه ، اثنين : خلاف ما هو المستظهر من الأدلة يعني في بُعد مع قصد الشارع أنت تقول إذا تريد أن نأتي بالأجزاء لابد أن تصرف كل جزء على حده  تقول هذا يلزم منه تفكيك المركب فتقول جزء .... على حده فمش المطلوب المركب بما هو مركب نعم فهذا باطل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الغرض لا نعلم بأنه يتعلق يتأتى بالأقل أو بالأكثر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – التكليف الذي ينفي المركب ، المركب الذي في ضمنه هذا الجزء المشكوك و الذي ينفي الجزء على حده نقصد به وجوب الجزء ترى فرق ببين كلام الأخوند وبين ماذا ؟ قصد الجزء لأنّ الجزء ليس على حده ، الأمر لا يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، الجزء الذي في ضمن المركب طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ي بس قصده ، كلامنا على أنمه لا يصح بهذا القصد قصده على حده أو قصده في ضمن المركب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( قصده في ضمن المركب  ) وأجاب الشيخ  حسين – قصده في ضمن المركب أنا لا ألتفت إليه الذي يشتمل  على ، أنا مش قاصد له - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما في إهمال ، من قال بلابدية قصد الوجه لم يقل بها بلابدية قصد الوجه بالنسبة للأجزاء بل قال بالنسبة بلابدية قصد الوجه بالنسبة للكل ولم نجد من تفوه وقال بلابدية قصد الوجه بالنسبة للمركب بلحاظ أجزاءه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – على كل - ولذلك الآخوند يقول إنّ من قال بلابدية قصد الوجه ماذا يريد من قوله ؟ يريد إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقتران الواجب كل الواجب بهذا الوجوب النفسي والذاتي لهذا الواجب مستحب ، آتي به لاستحبابه كل أجزاءه مستحبة واجب آتي به لوجوبه كل أجزاءه واجبة لا الوجه المعتبر في كل جزء جزء منه ، .......... والسورة أقصدها وهكذا في بقية الأجزاء ولذلك الآخوند يقول لا وجه لأجزاءه من الوجوب الغيري لأنّ هذا الوجوب مقدمي لتحصيل الكل قلنا غيري أو عرضي بمعنى أنّ الأمر يتوجه إلى المركب ومن خلال توجه الأمر إلى المركب راح شنهوا يصير ؟ بالعرض متوجه إلى الأجزاء بالخصوص الأخوند كما مر علينا بالأمس يقول إذا علمنا بأنّ اقتران الواجب بقصد الوجه غاية أوصفة في بمكان من الإمكان كما يعبر هو أقول لوجوبه أو ماذا ؟ الواجب أو الواجبة هذه الصلاة فينطبق الواجب على كل هذه الأجزاء المطلوبة عالم الواقع ، انتبهنا ؛ ولذلك يقول لانطباق الواجب عليه وإنْ كان هو الأقل وحينئذ يتأتى من المكلف الآتي بالتكليف ما يرده الشيخ الأعظم من قصد الوجه لأنّ ذاك بالنسبة لقصد الوجه بالنسبة للكل فلو كان هذا مطلوب وواجب قد تحقق قصد الوجه المنتصب على كل أجزاء الواجبة ، إنْ قلت إنّ الإتيان بالأكثر مع اقترانه بجزء يحتمل عدم دخل هذا الجزء في المركب فكيف نأتي بالوجوب مع احتمال عدم دخل هذا الجزء في الواجب ، نقول هذا لايضر ولا يضير لماذا ؟ يقول لأنّ هذا المركب المأتي به الجزء المشكوك إما أن يكون المركب بالنسبة إليه كما أشرنا بالأمس  الماضي إما بشرط لا أو لا بشرط أو بشرط شيء فإن كان بشرط لا ...... وإن كان بشرط شيء يعني المركب مع هذا الجزء فواضح ينطبق عليه وإن كان لا بشرط فأيضًا لا يضر فالأمر بالنسبة لهذه المسألة واضح يقول لا نحتاج إلى مزيد كلام بكون هذا الجزء ضار بالنسبة للمركب لا سيما إذا دار أمر الجزء هذا المشكوك بين كونه جزء للماهية أو جزء للفرد ، جزء الفرد اش مثل ؟ مثل أنا أقول ما أدري هذه جلسة الاستراحة المشكوك في دخلها للمركب ما أدري يعني من الأجزاء المشخصة للفردية أو لا ، أو من الأجزاء التي تتحق الكماهية بها بحيث أنّ قوام الماهية يجوز لو طارت جلسة الاستراحة لا تبطل الصلاة أنا ما أدري فأتيت بالصلاة مع جلسة الاستراحة فما يضر إنْ كانت مشخصة لهذا الفرد من الصلاة فهي غير ضارة لأنّ هذا على حد ماذا ؟ تشخص الصلاة في الزمن الذي أُتي بالصلاة فيه أو تشخص الصلاة في المكان الذي أُتيت الصلاة فيه فهذا غير ضائر وإن كانت الماهية إنما تتحقق بها يقول ................... ولذلك الآخوند يقول لأنّ الطبيعي يصدق على الفرد ، نحن أُمرنا بالصلاة وهذا نحن أتينا بشنهوا ؟ بالصلاة مع هذا الجزء المشكوك الذي هو جلسة الاستراحة مثلاً وقلنا إنه من المشخصات لهذا الفرد ، الطبيعي يصدق على أفراده وإلاّ ما يصدق ؟ يصدق نعم يقول الآخوند لو دار بين كونه جزء للماهية وبين كونه مقارنًا هذا لجزء مش جزء الماهية بل يقارن الإتيان بالصلاة ، شوفوا الآن عندنا الأجزاء على ثلاثة أقسام جزء يشخص الفرد وجزء به قوام الماهية وجزء ليس له دخل في التشخص للفرد وليس له دخل في قوام الماهية نسميه جزء مقارن الآن أنا أصلي مرتدًا للجبة هذا ما له دخل في تشخص الفرد وليس له دخل في تمام وقوام وتحقق الماهية وإنما هو شرط مقارن بس يقول هذه الشرائط المقارنة مثل الجبة التي البسها حال الصلاة مش من المشخصات حتى نقول الطبيعي ينطبق على أفراده وهذا فرد وليس من الأجزاء التي تتقوم بها الماهية وإنما هو جزء مقارن فهذا غير داخل في المركب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – وكان في عالم الواقع استحباب الصلاة في الرداء يمكن أن يكون ماذا ؟ مشخص بالنسبة للفرد بس نحن بنجيب مثال يحتمل أنه مقارن  ما له دخل حتى في التشخص ......... كما أن لو لبست طاقية على الغترة مو الغترة على الطاقية هذا ليس له دخل لا في تشخص الفرد ولا في قوام الماهية وشرط مقارن للصلاة صليت بهذه الكيفية ، يقول هذا حتى في هذا المثال الذي أوردناه انطباق الكلي على هذا الجزء المقارن الذي نشك في جزئيته هذا انطباقه واضح ، انطباق الكلي على هذا الفرد وايضًا على الماهية يعني الماهية المطلوبة تتحقق وإلاّ ما تتحقق ؟ تتحقق ولذلك الأخوند يقول نعم لو دار الجزء بين كونه جزءًا أو مقارنًا لما كان منطبقًا عليه بتمامه لأنّ هذا خارج ما له دخل لو لم يكن جزء لكنه غير ضائر لانطباق الكلي على هذا الفرد الذي تحقق فيه جزء مقارن الطاقية على الغترة طيب ؛ لانطباقه عليه أيضًا فيما لو لم يكن ذاك الزائد جزء لأنّ هذا مش جزء لا للفرد حتى يشخص الفرد ولا للماهية غايته هذا ما ينطبق عليه مثلاً شنهوا ؟ لكونه داخل في الفرد ولا ينطبق عليه الكلي بكونه أحد أجزاء الماهية يعبر عنه الآخوند يقول لا بتمامه بل في سائر أجزاءه غير هذا الجزء المقارن ولكن وجود هذا الجزء لا يكون ضائر ، متى يكون ضائر ؟ إذا كان بشرط لا ونحن مش نحن نشك في أنّ هل وجوده مانع أم لا . في هذه الحالة يأتي هذا الكلام نحن كلامنا في أنّ له دخل أو أنه ليس بضائر فإذا ليس بضائر يعني ممكن أن يكون مقارن ، جزء للفرد ، جزء للماهية هذه الأشياء المتصورة وعلى هذه الأنحاء من التصورات انطباق الكلي واضح طيب ؛ يقول الآخوند أنت فبعض الأحيان يا شيخنا الأستاذ تدخلنا في أمور يكاد يقطع الأصولي بعدم أهميتها ونحن نضيع الوقت في مناقشتها ، اش مثل ؟ يقول مثل هذا الأمر ، أدخلتنا في قصد الوجه مع أنّ الأصوليين تكاد أن تتفق كلمتهم على عدم دخالة قصد الوجه للواجب الآن أنا مثلاً قد تقولِّي مثلاً شنهوا ؟ أوجب عليك أن ترفع الكتاب مثلاً من هذا المكان إلى ذلك المكان أو تضيء مثلاً المسباح أقول بسم الله الرحمن الرحيم نضيء هذا المصباح لوجوبه ما أحد يقول لنا كما .... يصلي أحد يصوم ؟ ما أحد ، أصلاً الآن قصده الوجه لا أحد يلتفت إليه ، نعم مما يقطع بخلافه يقول الآخوند مش أصلاً نقطع بدخله أو نشك في دخله بل عندنا وصلنا إلى مراحل من الاطمئنان المقاربة للقطع ، شفت اشلون الآخوند يقول ؟ نحن نقطع بأنّ قصد الوجه لا دخل له في تحقق وامتثال الواجب ، هذا واحد ، هذا الإشكال الأول ، اثنين : إنّ هذا الجزء المشكوك من العبادة إذا كان قصد الوجه شرطًا لما أمكن الاحتياط بالإتيان بالأكثر لأنّ الإتيان بالأكثر مع اعتبار قصد الوجه يلزم منه التشريع هذا رأيك ما يمكن ...... بس نحن كلامنايختص في العبادة ، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أعم من أن يكون هذا المركب عبادي او غير عبادي هذا قد إشكالك يرد وين ؟ قد لو سلمنا به وإلاّ نحن لا نسلم ، قد يرد في مجال واحد من العبادات لكن في غير العبادات لا يرد ، طيب ؛ الآخونديقول مع أنه لوقيل باعتبار قصد الوجه بالامتثال فيها في العبادات على وجه ينافيه التردد والاحتمال فلا وجه معه بلزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلاً ، نحن إذا قلنا باعتبار قصد الوجه نقول إنه لا بد من قصد الوجه بس اش قلنا قصد الوجه فيما تقدم ؟ اعبتاره بما يكون إذا كان واجبًا الوجوب النفسي لنفس المركب الواجب ، غاية أوصفة هكذا قلنا ، طيب ؛ إذا كان اعتبار قصد الوجه لوجوب المركب النفسي غاية او صفة الصادق على الأقل والأكثر كما قلنا لأنّ التردد هاهنا أمره لا يضير ولا يضر بقصد الوجه خلنا نشوف لا يضير ويضر بقصد الوجه ؟ اولاً لا يضير ولا يضر لأنه إنْ كان الغرض يتحقق بالأقل فهو واضح في ضمن الأكثر تحقق أقل وإلاّ ما تحقق ؟ تحقق وإنْ كان الغرض يتحقق بالأكثر فهذا هو عين الاحتياط الذي يدعيه الآخوند من لابدية الاتيان بالأكثر لتحصيل الغرض إنّ هذا الغرض لا يتحقق إلاّ بالإتيان بالأكثر طيب ؛ بالإضافة إلى الإتيان بالأكثر يقول كما أومأنا إليه فيما تقدم الاتيان بالأكثر فيه تحصيل للغرض وأما الاتيان بالأقل كما أفاده الشيخ ففيه شك في تحصيل الغرض وإذا دار الأمر بين الشك واليقين مع أننا نقطع بأن الأمر قد نسخ من تحصيل الغرض يعني الله تبارك وتعالى أوجب علينا هذه الصلاة لأنه يحصل الغرض بالإتيان به وهو مثلاً الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مثلاً ...... للمؤمن وعندما نأتي للأقل مثلاً يقول الشيخ راح نشك في تحصل وتحقق هذا الغرض لاحتمال بقاء الغرض ، الغرض لا يتأتى إلاّ بالمركب من الأجزاء الأحد عشر فإذا لم يتحقق الغرض فكأننا لم نمتثل الأمر ........ لا نمتثل ..... ، بعد ذلك يقول الآخوند فافهم إشارة إلى إمكانية أن يدافع الشيء في هذا  المقام بما أجاب به فيما تقدم لأنّ مثلاً شنهوا ؟ يمكن للشيخ أن يقول أنه بعد الإتيان بالأقل نشك في بقاء الرغض يعني نشك في بقاء التكليف نشك في التكليف بعْد الإتيان به نحن نتيقن بوجوب الإتيان بالأقل ومعنى الإتيان بالأقل يكون شك في التكليف وهو مجرًى للبراءة ، في المكلف به الذي هو مجرىً للإحتياط ، على كلٍّ ، الآخوند بعْد أن يصل إلى هذا المقام يقول فافهم إشارة إلى ما أوضحناه ثم يقول الآخوند ما أوردناه إلى هذا المقام كله بحسب نظر العقلي يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الشيخ عنده عقلاً ونقلاً البراءة ، الآخوند شيقول ؟ عقلاً الاحتياط لكن يقول نقلاً سيأتينا إنْ شاء الله تعالى يتفق مع الشيخ الأنصاري لأنّ البراءة جارية .

التطبيق : 

    قال رحمه الله : وأما الزائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهة فإن العقوبة عليه بلا بيان ، عرفنا اشلون الزائد عليه ، إش  قلنا ؟ الجزء الأحد عشر أو العاشر يعني قلنا إذا تنجز الأقل على كل تقدير فأتينا بالأقل ثم شككنا في الزائد ، شيصير الزائد ؟ مشكوك فالعقوبة على ترك التكليف ....... وأما الزائد على هذا الأقل لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته فإنّ العقوبة ............ وذلك ضرورة ..... على مذهب الأشعري لا يجدي ، يقول نحن حس الدافع ، الدافع تقول لنا لماذا طرحنا المسألة بعنوان عام وقلنا إنّ الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل هو مجرًى للبراءة أو الاحتياط مع أننا نعلم بحسب حكم العقل أنه توجد أغراض وأنّ الأغراض نشأت منها أوامر وأنّ هذه الأوامر لا تسقط عند الشك في امتثال المسقط ، تقول لا ، تسقط لأنّ كلامنا على رأي الأشاعرة ماذا يقولون ؟ يقولون أصلاً الأوامر ............. بالملاكات وليست هذه الملاكات مثلاً شنهوا ؟ ألطاف شرعية لتحصيل الواجبات العقلية حتى لو شككت مثلاً ..... ، هذا شكك كالشك في الشبهة البدوية ، لا ، هذا لا يجدي ، من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية بل حتى لا يجدي مَن ؟ بل لا يجدي من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ، غير المشهور اش قالوا ؟ قالوا : ما في أغراض في المتعلقات ما في أغراض وين ؟ في الأوامر ، احتمال أن يكون الداعي إلى الأمر وإلى المصلحة المتحققة من على هذا ........ في المشكوك نحن ما ندري إنّ المصلحة بتحقق وين ؟ في الجعل أو ......... المجعول ، المتعلق فإذن مثلاً ماذا ؟ امتثلنا الأقل نحن ما ندري أنّ المجعول تحقق وإلاّ ما تحقق حتى على هذا المبنى من المباني العدلية يصير شك في المحقق أي أن يكون الداعي إلى الأمر وإلى مصلحته على هذا المذهب أيضًا هو .... الواجبات ، نحن ما ندري تتحقق بالأمر الذي تحقق هذا الأمر حتى بالإتيان بالأمر أو لا ، لا تتحقق إلاّ بالإتيان بالأكثر لأنّ المصلحة وين ؟ في المجعول المتعلق ، هو ........ الواجبات في المصلحة وكون ماذا ؟ هذه الواجبات ألطاف لتحصيل الأغراض العقلية أيضًا هذا فيه إشارة إلى ما أوضحناه فيما تقدم ، شنهوا الذي أوضحناه فيما تقدم ؟ من كون الشك هاهنا يمكن أن يكون الشك في التكليف إذْ بعْد آتي هذا بالأقل شيصير ؟ يصير أشك بوجود تكليف ، الشك في التكليف يكون مجرًى للبراءة فافهم إشارة إلى أنّ هذا الواجب قد تحقق يعني الأقل الآن .......... بقاء التكليف ، على كلٍّ المسألة يقول الآخوند بالرغم إني أنا أرى الاحتياط من ناحية عقلية إلاّ أنها لا تخلو من إشكال يعني كلامي هذا الآن وإنْ أوردته بأنه لابد من الاحيتاط لكن يمكن لاتباع الشيخ أن يشكلوا عليّ وأن يقواوا هكذا انه بعد الإتيان بالأقل أو بعْد تحقق الأمر مثلاً باعتبار أنّ الأمر تحقق بالإتيان بالأقل راح أشك ماذا ؟ في بقاء الغرض من الإتيان بالأكثر يعني أشك في التكليف ، الشك في التكليف مجرًى للبراءة ، ممكن هذا وإلاّ مش ممكن ؟ ممكن ، فافهم إشارة إلى هذا الاحتمال ، ثم يقول رحمه الله وحصول اللطف والمصلحة في العبادة وإنْ كان يتوقف على الإتيان بها على وجه الامتثال صح عند بعض الأصوليين قالوا بلابدية قصد الوجه إلاّ أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيان العبادة على وجه الوجوب في الأجزاء ، على وجه يعني ، كيف ، هذه للتعجب يعني ((كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا)) ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في دوران الأمر بين المتابينين ، يمكن الاحتياط فأيضًا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يمكن الاحتياط فالإمكان يقولون أدل دليل على الوضوح على التحقق ولا يكاد يمكن مع اعتبار قصد الوجه في الأجزاء لأنّ لو كان هذا المعتبر لما قال أحد بإمكانية الاحتياط ، تذكروا إشكال الشيخ ، اش قال الشيخ : قال مع أنه يوجد خلاف لكن قلنا ذاك الاختلاف نظري ما أحد قال أنه مثلاً عملاً الآن إذا أنا بقول باحتاط في العبادة يقول لك واحد لا ، لا ، ترى الاحتياط في العبادة لا يمكن ، أحد يقول كذا ، أصلاً عرف المتشرعة الاحيتاط ، قال بعض الأصوليين ، احتمل هذا وصرنا نبحث هذا الاحتياط ، احتمال نظري ، طيب ؛ ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار قصد الوجه لهذا الجزء المشكوك ، فهذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه في الأجزاء ، واضح إنّ هذا باطل ، لماذا باطل ؟ ........ العقل ويحتمل النقل على اعتبار قصد الوجه لهذا الجزء المشكوك حتى من قال باعتبار قصد الوجه شيقول بالنسبة للكل لا يقول بالنسبة لجزء هذا المشكوك ، طيب ؛ والمراد بالوجه في كلام نصرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه شالمراد به ؟ نعم على وجهه ووجوب اقتران الواجب به بقصد الوجه المراد به هو وجه نفسه من وجوبه النفسي لا المراد من قصد الوجه ، وجه الوجوب لأجزاءه ، أقول يعني مثلاً أنا أصلي صلاة الظهر لوجوب تكبيرة الإحرام ولوجوب الوصول ولوجوب الطمأنينة ، هذا شنهوا ؟ هذا مش شغله فقط ، هذا يمكن أن يقال عسر وحرج وضرر بعْد ، بعَد أي يخلينه أي شيء نأتي به نقعد نعدد ونعدد ، ما أحد يقول هذا الاحتمال حتى ، ذاك الاحتمال ... نقاش وأنه وصلنا إلى مرتبة القطع يقول إلى بطلانه ، ولذلك يقول لا وجه ..... الغيري أو وجوب هذه الأجزاء العرضي لأن الوجوب بالذات للكل وبالعرض للأجزاء وإتيان الواجب مقترنًا يقصد الوجه غاية أصلي الظهر لوجوبها ، أو صفة أصلي صلاة الظهر الواجبة بإتيان الأكثر بمكان من الإمكان يعني بين وواضح ما يحتاج نقيم دليل عليه مو يقولون إذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً لإنطباق الواجب عليه ولو كان الواجب هو الأقل الموجود في ضمن الأكثر فيتأتى من المكلف معه - مع إتيان هذا الواجب - قصد الوجه واحتمال اشتمال الواجب ليس من أجزاءه هذا لا يضر إلاّ إذا كان الاحتمال بشرط لا هذا يكون يضر إذْ قصد وجوب المأتي به بهذا المأتي على إجماله بلا تمييز أنا ما أذكر الأجزاء التي لها دخل والأجزاء التي لا دخل لها ، أنا ما جاي أميز ، أنا لي على الإجمال الذي ينطبق على الأقل والأكثر ولذلك يقول ........ ما له دخل لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءًا لماهية المركب أو جزءً للفرد الذي تنطبق عليه الماهية لأنّ الماهية تنطبق على أفرادها حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه وكماله لأنّ الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







